
القتل الخطأ
الثالث: الخطأ، وهو: أن تقع الجناية منه بغير قصد بمباشرة أو سبب. ففي الأخير لا قود ؛ بل الكفارة في مال القاتل، والدية

ع عليهم الدية بقدر حالهم، وتؤجل عليهم ثلاث سنين، كل سنة على عاقلته، وهم: عصابته كلهم، قريبهم وبعيدهم، توز
يحملون ثلثها. القسم الثالث: الخطأ: قوله: (الثالث: الخطأ: وهو أن تقع الجناية منه بغير قصد بمباشرة أو سبب): الخطأ:

هو أن تقع الجناية منه بغير قصد، فإذا رمى صيداً فأصاب به إنساناً فهذا خطأ، ومثلها حوادث السيارات فلو صدم إنساناً
بسيارته وكان مسرعاً فهذا من الخطأ، ولو حفر حفرة في الطريق فسقط فيها أعمى فمات فإن عليه الدية، أو وضع حجارة

في طريق ضيق فجاء إنسان غافل فعثر به فمات بسببه فإن عليه الدية. إذن فشبه العمد والخطأ فيهما الدية والكفارة.
قوله: (ففي الأخير لا قود؛ بل الكفارة في مال القاتل،... إلخ): أي: قتل الخطأ لا قصاص فيه، بل فيه الكفارة والدية،

والكفارة تكون من مال القاتل، وهي: تحرير رقبة مؤمنة، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين قال تعالى: { ومََنْ قتَلََ
مَةٌ إلِىَ أهَلْهِِ إلاِ أنَْ يصَدقوُا } النساء: 92 . أما الدية فتكون على العاقلة، وعاقلة مُؤمِْناً خَطأًَ فتَحَْريِرُ رَقبَةٍَ مُؤمِْنةٍَ ودَيِةٌَ مُسَل

الرجل هم أقاربه: إخوته، وأعمامه، وبنو أعمامه، وأعمام أبيه وبنوهم وبنو بنيهم، وأعمام جده وبنوه وأبناء بنيهم، وأعمام جد
أبيه وبنوهم وبنو بنيهم، ونحو ذلك إلى الجد الخامس أو السادس توزع بينهم هذه الدية وتفرق عليهم على ثلاث سنين حتى

لا تجحف بأموالهم، وذلك لأن من شأن العاقلة أنهم يتحامون وأن بعضهم يرفق ببعض، فلو أوجبناها في ماله وهو غير متعمد
لأضرت به فكان من الحكمة جعلها على العاقلة، وكذلك جعلها مفرقة على ثلاث سنين حتى لا تسبب لهم ضررًا، وهذا في
دية الخطأ وكذلك دية شبه العمد. وقوله: (قريبهم وبعيدهم): البعد حدد إلى الجد الخامس أو السادس على حسب كثرتهم

وقلتهم، توزع عليهم بقدر حالهم، وإذا كان بعضهم أحسن حالا من بعض فإنه يزاد على الغني أكثر من الفقير.


